رخصة قتل؟  تقرير عن المرافعة في قضية العولقي في المحكمة الفدرالية بمحافظة كولومبـيا
بقلم بِل كويغلي
الأسـتاذ بِل هو الموجِّه القانوني بمركز الحقوق الدســتورية وأسـتاذ في القانون بجامعة لويولا في نيو أورلينـز.  جَميع المرافَعات المقدَّمة من كافة أطراف هذه القضية مَنشورة على الإنترنت في: http://ccrjustice.org/Al-Aulaqi-v-Obama+
حمورابي، وموسى، ويوسـتينيان، وسليمان – أربعة من عمالقة العدالة – أطلوا من تماثيلهم الرخامية البيضاء الضخمة المنحوتة بطول الجدار الخلفي على منصة القضاة، وشهدوا المرافعات الافتـتاحية في قضية الطعن الدسـتوري لصلاحيات الرئيس وصلاحيات وكالة المخابرات المركزية، وهي القضية المنعقدة في قاعة المحكمة الفدرالية الفخمة في العاصمة واشـنطن.
المسألة المتـنازَع عليها هي ما يتمتع به الرئيس الأمريكي من صلاحيات تُخوِّله إصدار أمر بقتل المواطن الأمريكي أنور العولقي الموجود، على ما تَوارَد في الأخبار، في اليمن، قتلاً خارج القانون.  أقام هذه الدعوى ناصر العولقي، أبو أنور، لإيقاف تنفيذ الإعدام في ولده.
طلبَت الدعوى من المحكمة أن تكفّ يد الرئيس الأمريكي وغيره من المسؤولين الحكوميين ذوي المناصب العالية عن إصدار أمر باغتيال العولقي، إلا أن يُسـبِّب تهديداً وشـيكاً فعلياً للولايات المتحدة، وطلَبَت الدعوى كذلك من المحكمة أن تأمر الولايات المتحدة بكشف المعايـير المسـتخدَمة في تقرير ما إذا كانت الحكومة سوف تُنفِّذ قتلاً اسـتهدافياً لمواطن أمريكي.  يُحاجج مُحامو العولقي قائلين إنّ القتل خارج إطار القانون لمواطن أمريكي على يد الحكومة يُنافي التعديلين الرابع والخامس للدسـتور الأمريكي.
تقول الحكومة إنّ لديها أدلة سرّية على أنه إرهابي وإنه لا يوجد دَور للمحاكم في هذه المسألة إطلاقاً.  ويزعم مُحامو الرئيس أوباما أنّ الرئيس يتمتَّع بصلاحيات مُطلَقة غير قابلة للمراجَعة لإعدام مواطنين أمريكيين في الحرب على الإرهاب في أيّ مكان في العالم دون إشراف من أيّ فرع آخَر من فُروع الحكومة طالما أنّ الفرع التـنفيذي وَصَم الشخص المسـتهدَف بأنه إرهابي.
تقدَّم للطعن في الصلاحيات التي يزعمها الرئيس مُحامون من مركز الحقوق الدسـتورية والاتحاد الأمريكي للحرِّيات المدنية.
أعطى القاضي جون بيتس، وهو من القضاة المعيَّنين في عام 2001 من قبل الرئيس جورج و. بوش، كلّ واحد من الطرفين ساعة لتقديم مُرافَعاتهم.  واسـتطاع القاضي أن يحصل على مُوافَقة الطرفين على أنه لم يحصل أن فُصِل في قضية كهذه من قبل.  وبدا على القاضي أنه كان مُتشكِّكاً في حُجَج كلا الطرفين، وألقى عليهم كثيراً من الأسـئلة الصعبة.
تَرافَع الأسـتاذ دوغلاس لتر، وهو مُحامٍ لوزارة العدل في قضايا الإرهاب، عن جانب الحكومة.  وشدَّد على موقفهم وهو أنّ سلطة الرئيس التي يُمارسها على العسكريين وفي مجال تَسـيير الحرب سلطة دسـتورية حيوية يجب على الفرع القضائي عدم التدخُّل فيها.
أما الأسـتاذ جميل جعفر، المحامي بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، والأسـتاذة برديس كبريائي، المحامية لدى مركز الحقوق الدسـتورية، وهما مُحاميا العولقي، كرَّرا التشديد على كون القضية قضية حياة أو موت، وعلى المسائل الدسـتورية التي تمثلها القضية، وعلى أنه لم يسـبق لأيّ محكمة أن مَنَحَت الحكومة مثل هذه السلطة غير القابلة للمراجَعة على أرواح المواطنين الأمريكيـين ومُمتلكاتهم.
أفسَح القاضي المجال للحكومة بأن تَفتـتح المرافَعات، لكنه طعن في موقفهم على الفور.
سألهم القاضي:  كيف يمكن أن يكون التجسُّس على مواطن أمريكي في الخارج يَقتضي مُراجَعة من قبل قاضٍ، وأن تكون مُصادَرة مُمتلكات مُواطن أمريكي قابلةً للطعن أمام قاضٍ، لكن قتل مواطن أمريكي في الخارج غير قابل للمراجعة من قبل قاض؟
قدَّمَت الحكومة عدة حُجَج فنية وحُجتين ماديتين.  الحجج الفنية هي أنّ الأب لا يسـتطيع أن يُقيم دعوى عن ولده، وأنه في هذه الدعوى لا يوجد ضرر يُميِّزه القانون واقع على الأب لمجرَّد كون ابنه مُدرَجاً على قائمة من قوائم القتل – وهي قوائم لا يُقرّون ولا ينفون بوجودها أو بوجود اسمه عليها.
أما الحجج المادية فهي أنّ المحكمة لا تسـتطيع تقرير هذه القضية لأنّ القضية تتضمَّن أسراراً للدولة وأنه في زمن الحرب لا يوجد دور للقضاء إطلاقاً.
الحكومة تُحاجج على أساس أسرار الدولة:  الإرهاب.  ثقوا بنا في هذه المسألة.
تدَّعي الحكومة رسمياً أنها تتمتع بحق أسرار الدولة، وهو حقّ يحميها من الحاجة لكشف المعلومات الموجودة لديهم بشأن العولقي وما إذا كان مُسـتهدفاً بالقتل خارج إطار القانون. وكشف هذه المعلومات، حتى للمحامين الذين يسعون لكفّ يد الحكومة عن إعدامه، أمر غير جائز في ظلّ مُحاججتهم.  وتُحاجج الحكومة قائلةً إنّ الكشف يؤدِّي إلى "ضرر بالغ للأمن القومي للولايات المتحدة".
قال مُحامو العولقي إنّ هذه حجة غريـبة، لعدة أسـباب.
أولاً، لأنّ الذين أذاعوا خبر وُجود العولقي على "قوائم القتل" مسؤولون حكوميون، وذلك، على ما يبدو لأنّ إفشاء المعلومات كان مواتياً لأغراضهم في ذلك الوقت.
ثانياً، تؤكِّد لنا الحكومة أنّ لديها أدلة سرّية على أنّ
 العولقي قد ارتكب جرائم جدية.  لكن لو أنّ ا لحكومة حاكمته بالفعل بدلاً من قتله فقط، فإنّ عليهم أن يكشفوا كافة هذه المعلومات التي يزعمون أنها سرّية.  أي أنّ الحكومة تُحاجج قائلةً إنها تسـتطيع إعدامه دون مُحاكمة اسـتناداً إلى معلومات سرّية يجب عليهم كشفها لو حاكموه في محكمة.
إذا كسـبت الحكومة الدعوى على أساس نظرية "ثقوا بنا"، فإنّ بإمكان الحكومة أن تتجنَّب المراجَعة القضائية بكلّ أوجهها وذلك بأن تتجاوَز المحاكمة وتُنفِّذ حُكماً عاجلاً بالإعدام.
الحكومة:  لا يوجد دور للقضاء في تقرير مدى عدالة قرارات إعدام مواطنين أمريكيـين.
وحاجَجَت الحكومة كذلك قائلة إنه لا دور للفرع القضائي بالحكومة في حملة عسكرية خارجية، لأنّ المحاكم تفتقر إلى القدرة على معرفة ما يُهدِّد الأمن القومي وإنها تفتقر إلى الصلاحيات والخبرة لا تخاذ مثل هذه القرارات.
أشار مُحامو العولقي إلى أنّ المحاكم تفعل هذا بعينه على مدى سـنين عديدة في إصدارها لأحكام بشأن المعتقَلين في غوانتانَمو – أي تحديد العلاقات بين الأفراد ومُنظَّمة القاعدة وتقرير ما إذا كان السُجَناء يُمثِّلون أيّ تهديد للأمن القومي – وفي الغالب أنهم لا يُمثِّلون أيّ تهديد.
في نهاية الأمر، حاجَجت الحكومة قائلة إنه لا يوجد دور للمحكمة في هذه المسألة إطلاقاً وإنه ينبغي إسقاط الدعوى.
في ختام المرافعات التي دامت نحو ثلاث ساعات، أوجز الأسـتاذ جعفر موقفه قائلاً إنّ الفرع التـنفيذي بالحكومة يزعم أنه له حقاً في إعدام مواطنين أمريكيـين دون أيّ مُراجَعة من قبل أيّ محكمة طالما أنّ الحكومة قرَّرَت قراراً سرياً بأنّ الشخص المسـتهدَف إرهابي – ووَصَفَت الحكومة هذا الوصف الموجَز بأنه "اسـتهزائي" و "مُنافٍ للعقل".
قد يتساءل المرء:  ما هو الحكم الذي يمكن أن يُصدره حمورابي أو موسى أو يوسـتينيان أو سليمان؟  هل تراهم يوافقون على أنّ للرئيس رخصة غير قابلة للمراجعة تُخوِّله قتل مواطنين أمريكيـين في الحرب على الإرهاب، أم تراهم يفرضون على الحكومة أن تتقيَّد بمقتضيات الدسـتور الذي يُقيِّد كافة الأطراف الأخرى؟
قال القاضي إنه سوف يُصدر حُكماً خلال بضعة أسابـيع.
